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التعايش ضرورة شرعية وحتمية واقعية
بين

الأديان والمذاهب والفرق والجماعات
 والأحزاب والاتجاهات الفكرية

للدكتور/ علي ونيس 

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومَن والاه.

وبعد، فقد بلغ عدد المسلمين اليوم 1500 مليون نَسَمة تقريبا، وأصبحوا يعيشونَ في عالَمٍ رفعت بين أقطاره السدود، وأصبح العالَم قريةً واحدة بموجب الاتِّصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، ولم يقتصرْ وُجُودهم على مكان محدود؛ بل أصبحوا في كلِّ مكان، حتى إنَّ الأقليَّة المُسلِمة في العديد من دول العالَم نسبةٌ كبيرة بالنِّسبة لإجمالي عدد المسلمين، وبالنسبة لعدد سكان العالَم أيضًا؛ حيث يصل تَعداد تلك الأقلية المسلمة - موزعة على قارات العالَم ودوله - إلى 400 مليون نسمة، بما يمثل أكثر من 31 % مِن عدد المسلمين في العالَم، وحوالي 7 % مِن إجمالي سكان العالَم.
وتعني هذه الأرقام والنِّسب الكبيرة أن يهتمَّ العالَم بمطالب المسلمين، التي إذا ما تحقَّقتْ نتج عن ذلك استقرارٌ نفسيٌّ وفكريٌّ واجتماعيٌّ لدى المسلمين، مما يحقق الاندماج والتضامُن بين الأقليات المسلمة، وبين شُعُوب العالَم التي تعيش بينهم، والسلامَ بين المسلمين وبين العالَم كله؛ حتى يُشاركوا في الحضارة الإنسانية وبنائها، فما معالِم عَلاقتنا مع الآخر؟ وما ضوابط ذلك؟ وما الوسائل المتاحة التي يمكن بها أن نصل إلى المقصود الأهم؟

إنَّ الإسلامَ بوصْفه رسالة عالميَّة شاملة، يسع الكون ومَن فيه وما فيه؛ من إنسٍ وجنٍّ، وحيوانٍ ونباتٍ، وجبالٍ وبحارٍ وأنهارٍ، بتعاليمه المرنة السَّمحة العادلة، كما أنه ارتقى بتشريعاته بالإنسان منَ الفرديَّة إلى الجماعيَّة، ومنَ الانغلاق إلى الانفتاح، ومنَ التعصُّب إلى التسامح، ومنَ التعسير إلى التيسير، ومنَ التشديد إلى التسهيل، وتجاوز بفكر الإنسان ورسالته في الحياة منَ القوموية إلى الأمميَّة، ومن الإقليميَّة إلى العالميَّة، ومنَ الانكفاء حول الذات إلى الانفتاح على الآخر؛ بل إنَّ الإسلام بتعاليمه السمحة الخالدة تجاوَزَ بفكرة التواصل بين المسلم وغيره؛ فردًا أو جماعةً منَ التواصل الشكليِّ المحدود إلى التواصل الفكري الموضوعيِّ الواسع الشامل، ومنَ التكامُل النظري مع الآخر إلى التكامُل الحقيقيِّ، ومنَ التفاعُل السلبيِّ إلى التفاعل الإيجابيِّ الرشيد. 

وقد تناوَل - قديمًا وحديثًا - عددٌ لا يُستهان به منَ الكتَّاب والباحثين والمفكِّرين مسألة تواصل المسلم (التعايش)؛ فردًا ومجتمعًا مع الآخر فردًا ومجتمعًا، فإنَّ الناظر المتَفَحِّص فيما تزخر به الساحة الفكريَّة المعاصِرة من مؤلَّفات، وأبحاث، ودراسات، وكتب، يجد أنَّه لا تزال ثم حاجة قصوى إلى مزيد منَ الدراسات العلميَّة الجادَّة، التي تنطلق مِن رؤيةٍ منهجيَّة موضوعيَّة واقعيَّة رشيدة، تستند في منطلقاتها إلى أُصُول الشرع العامَّة، وتعتصم في مضامينها بالمقاصد السنيَّة، وتلتفت في تطبيقاتها الْتِفاتًا مبارَكًا إلى مآلات الوُقُوع الفعليِّ لما تَتَبَنَّاه من آراء واجتهادات سديدة، إزاء مسألة التواصُل مع الآخر تَمْكينًا للمسلم؛ فردًا ومجتمعًا، منَ القيام بمهمَّة الخلافة لله - عز وجل - وعمارة الكون، وإسعاد البشريَّة جمعاء.
تعريف التواصل مع الآخر: 

إنَّ مصطلح التواصُل مع الآخر لا يكاد يوجد له ذِكْر في كلام كثير منَ الباحثين والمفكِّرين، الذين كتبوا في جانب التأصيل والتحقيق، والتحرير والضبط، لهذا المصطلح؛ وليس منَ السهل - بل من المتعَذر في الغالب الأعمِّ - أن يجد المرء تعريفًا علميًّا واضحًا، أو تصوُّرًا منهجيًّا دقيقًا عن مصطلح التواصُل مع الآخر.
التواصل لغة: إن المعاجم اللغويَّة، نجدها تحدِّد المراد بكلمة "تواصل" بأنّها تعني: عدم التصارم، وفي هذا يقول ابن منظور في «لسانه»: "والوصل: ضد الهجران، والتواصُل: ضدّ التصارُم، وفي الحديث: «مَن أراد أن يطول عمره، فَلْيصل رحمه»(
). 
ويقول صاحب «الصِّحاح»، مُقَررًا هذا المعنى: "والوصل: ضدّ الهجران... وتوصَّل إليه: أي تلطَّف في الوصول إليه، والتواصل: ضدّ التصارم"(
). 
وهذا ما ذهب إليه الزبيدي في «تاج العروس»، فقال: "وصل فلان رحمه يصلها صلة...، وتوصَّل: أي توسَّل وتقرَّب، والتواصل ضدّ التصارُم"(
).
وإذا كان التواصُل ضدّ التصارم لدى عامة علماء اللغة، فإنَّ جميعهم يُقرِّرون بأنَّ التصارُم يعني التقاطُع، وفي هذا يقول ابنُ منظور في «لسانه»: "والصَّرْم: اسم للقطيعة، وفِعْله: الصَّرْم، والمُصارَمة بين الاثنين، والانْصِرام: الانقطاع، والتَّصارُم: التقاطُع، والتَّصرُّم: التقطُّع"(
)، وفي «المعجم الوسيط»: "انصرم: انقطع، ويقال: انصرم الليل: ذهب، وانصرم الشتاء: انقضى... تصارمًا: تقاطعًا"(
).
وبناءً على ما سبق؛ فإنَّه يُمكن القول بأنَّ التواصُل ضدُّ التقاطُع، وضدّ التدابُر، وضد التخاصُم، وضد التهاجُر، وبتعبيرٍ آخر: فإنَّ التواصُل يعني لغةً: جميع أشكال التفاعُل والتكامل المنبثق عنِ الإحسان، والرِّفق، والرعاية، والعناية.
وعلى هذا: يكون المُراد بالتواصُل مع الآخر مِن منظور هذه الدِّراسة، جميع أشكال التفاعُل والتعاون والتكامُل الإيجابي البنَّاء، المنبَثِق عنِ الإحسان والرِّفق، والرعاية والعناية، بين المسلم فردًا ومجتمعًا، والآخر فردًا ومجتمعًا، وذلك بُغية الوُصُول إلى ما فيه مصلحة كلا الطرَفَينِ؛ دينًا ودنيًا، وحالًا ومآلًا.
- تعريف التعايُش:
إذا بَحَثْنا في مصطلح التعايُش نجد أنَّ المصطَلَح مشتَقٌّ مِن الفعل تعايَشوا؛ أي: عاشوا على الأُلْفة والمودَّة، ومنه التعايُش السلمي، وعايَشَهُ: عاش معه، والعيش معناه: الحياة، وما تكون به الحياة منَ المطعم والمشرب والدَّخل(
).
وفقه الحوار أو فقه التعايُش المقصود بالدراسة هنا هو: معرفة حُكم الشَّرع في حركة الحوار، وعمليَّة التعايش، وحدودها وضوابطهما؛ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فقه التعايُش معناه عند الأقليات المسلمة - خصوصًا -: مدى توافُق الأحكام الشرعيَّة مع معايشتها مع أهل الدِّيانات السماويَّة، والفلسفات الوضعيَّة، ومكونات المجتمع المدني عمومًا، وما مقاصد التعايُش مِن رؤية إسلامية؟ 
هذا التعايُش الذي لا يعني فرض النمَط الواحد من التفكير والسلوك، أو التنازُل عنِ الحق، أو توزيعه على المتعايشينَ بنِسَبٍ مُتساوية؛ بل يعني في الرؤية الإسلامية احترام الحقوق والخصوصيات. 
فالصورة المُثلى للتعايُش هي صورة دولة المدينة، التي كان اليهودي والنصراني يعيشان فيها بأمان إلى جنب المسلم في كَنَف الدولة الإسلامية، وكان الحبشي والرومي والفارسي يَتَمَتَّعون فيها بكلِّ حقوق المواطَنة؛ كالعربي تمامًا(
).
- جِهات التعايُش المأمول شرعا وضرورة:

إنَّ التعايُش المأمول ليس مع الغرب فحسب؛ بل يمتد وينمو، بحيث يُغَطِّي منهجه جميع المستويات، فالتعايُش المنشود يضفي بظلاله على أهل المذاهبِ الفقهيَّة المختلفة، وهي المذاهب الأربعة المتبوعة، الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابِلة، والتعايُش المنشود يضمُّ بين ذراعَيْهِ المذاهب والطوائف التي بينها وبين أهل السُّنَّة خلاف في بعض مسائل العقيدة، كما يكتَنِف التعايُش في طيَّاته الخلاف الفكري بكل أشكاله وصوره، وهذا المبدأ يعمل به انطلاقًا مِن استحالة اتِّفاق الناس على رأيٍ واحدٍ، أو مذهبٍ واحد، أو شخصٍ واحدٍ، [وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ](
).
ولكي تنضبطَ لنا محاورُ البحث، لا بُدَّ منَ التسليم أولًا بعدَّة أمور:

- الأوَّل: التسليم بالتَّنَوُّع والاختلاف:
اقتَضَتْ سنَّة الله - جلَّ جلالُه - في الكون أنَّ خلْقَ الناس مختلفون في ألوانهم، وألسنتهم، ومعتقداتهم، وأديانهم؛ مصداقًا لقوله - تبارك وتعالى -: [وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ](
)، وقوله: [أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ](
)، كما اقتضتْ قدرته الإلهية تعذُّر إمكانيَّة رفْع الاختلاف وإزالته بين البشر؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾(
).
قال ابن القيم: "وُقوع الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروري لا بد منه؛ لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقُوى إدراكهم؛ ولكن المذموم بغي بعضِهم على بعض وعدوانه". اهـ(
). 
يبين ابن القيم في هذا النص أن العطايا الإلهية للبشر _بهذا الصدد_ تتفاوت من عدة جهات، كما أن أغراضهم تتفاوت كذلك، وهذا التفاوت في العطايا والأغراض ينتج الخلاف ضرورة.
وبيان كلامه في هذا التفاوت في النقاط التالية:

1 _ تفاوت الأغراض والمطالب لكل واحد أو لكل مجموعة في مذهب أو جماعة أو حزب أو بلد أو حِلف.  
وهذا ولا شك يؤثر في الرأي الذي يتكون في كل قضية بمفردها، مما يؤدي في الغالب إلى الاختلاف، وتتفاوت قوة هذا الخلاف بحسب قوة الغرض، ومن أمثلة ذلك في أحد صوره المشروعة، ما حصل من خلاف بين الصحابة بعد مقتل سيدنا عثمان _رضي الله عنه_ فقد اختلفت وجهات نظرهم، في تقديم الثأر لسيدنا عثمان على مسألة الخلافة، أو العكس، وقد أدى هذا الاختلاف إلى بعض الحروب، ولا شك أنه اجتهاد من كلا الطرفين، يحصل فيه المصيب أجرين، والمخطئ أجرا واحدا.

ثم السكوت واجب عما جرى *** بينهم من فعل ما قد قدرا
فكلهم مجتهد مثاب *** وخطؤهم يغفره الوهاب.

لكنه في النهاية كان بسبب تفاوت الغرضين.

2 _ تفاوت أفهامهم، أي قدرتهم على فهم الأشياء، ولا شك أن الأفهام غير متماثلة عند جميع البشر، ومن يجادل في هذ فقد خالف البديهي الضروري من العلم.
وهذا التفاوت في النهاية يفضي إلى الاختلاف، وهذا لا يعني سقوط صاحب الرأي المرجوح تماما، وقد ضرب الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك في القرآن، حتى قال عن سيدنا داود وابنه سيدنا سليمان: [وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ] (الأنبياء: 78 ، 79).
ويلاحظ هنا أن القصة وإن ذكرت رجاحة رأي سليمان، ووصفت قوة فهمه، إلا أنها لم تنف العلم عن داود _عليهما السلام.

3 _ اختلاف قوى إدراكهم، وقوة الإدراك هو النظر المعتبر في الدليل، بحيث إذا عرض على العقول يتوقف الذهن عندها ، بحيث يظن المخالف أن الحق قد يكون مع خصمه ، وهو ما يسميه العلماء ( قوة المدرك ).
 قال الجرهزي في ((المواهب السنية على نظم الفرائد البهية)): "قال التاج السبكي : ـ  ((فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الهفوات والسقطات لا من الخلافيات ، ونعني بالقوة : ـ  وقوف الذهن عندها ، وتعلق ذي الفطنة بسببها ، لا انتهاض الحجة ، إذ لو انتهضت لما كنا مخالفين لها))". أ. هـ 

ثم قال :ـ ((لا نظر إلى القائل ، بل إلى قوله وقوة المدرك وضعفه ، وهو مما لا تنتهي إلى الإحاطة به إلا الأفراد ، وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل ، وقد يحتاج إلى تأمل وفكر ، ولابد أن يقع هنا الاختلاف في الاعتداد به ، ناشئاً عن أن المدرك قوي أو ضعيف))(
)أ. هــ
4 _ أن المذموم بغي بعضهم على بعض، أي أن المشكلة ليست في الاختلاف فإنه حتمي، ولا يذم أحد على الاختلاف بالنظر في     الأدلة، ولكن المذموم أن يبغي بعضهم على بعض بما يؤدي إلى التدابر والتباغض.
وَجَدْنَا بالسَّبْرِ والتتبُّعِ لأحوالِ الخَلْق: أنَّ الخلافَ قلَّما ينجو مِنْ غوائلِهِ مَنْ سار عليه واتخَذَهُ طريقًا، وندَرَ أنْ يَسْلَمَ مِنْ مَغَبَّتِهِ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ ونَزُرَ وَرَعُهُ؛ حتى قال بعضهم: إنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يُولَعُ بالخلافِ أَبَدًا؛ حتَّى إنَّه لَيَرَى أنَّ أفضَلَ الأمورِ ألَّا يُوَافِقَ أحدًا على قَوْل، ولا يجامعَهُ على رَأْي، ولا يواتِيَهُ على مَحَبَّة، ومَنْ كانتْ هذه عادَتَهُ فإنَّه لا يُبْصِرُ الحقَّ ولا ينصُرُهُ، ولا يعتقدُهُ دِينًا ومَذْهَبًا؛ إنَّما يتعصَّبُ لرأيِه، ويَنْتَقِمُ لنفسِه، ويَسْعَى في مَرْضاتِهَا؛ حتَّى إنَّك لو رُمْتَ أنْ ترضيَهُ، وتوخَّيْتَ أنْ توافقَهُ على الرَّأْيِ الذي يدعوك إليه، تَعَمَّدَ لخلافِكَ فيه، ولم يَرْضَ به حتى يَنتقِلَ إلى نقيضِ قولِهِ الأَوَّلِ؛ فإنْ عُدتَّ في ذلك إلى وِفَاقِهِ، عاد فيه إلى خِلَافِكَ!!

فمَنْ كان بهذه الحالِ: فعلى اللبيبِ مُبَاعَدَتُه، والنِّفَارُ عن قُرْبِه؛ فإنَّ رضاه غايةٌ لا تُدْرَكُ، ومَدًى شَأْوُهُ لا يُلْحَق(
).

قال أبو سليمان الخطابي في العزلة: أخبرنا ابن التعياني قال أخبرنا الزجاج قال: كنا عند المبرد أبي العباس محمد فوقف عليه رجل فقال أسألك عن مسألة من النحو؟ قال: لا. فقال: أخطأت. فقال: يا هذا كيف أكون مخطئا أو مصيبا ولم أجبك عن المسألة بعد؟!! فأقبل عليه أصحابه يعنفونه فقال لهم: خلوا عنه ولا تعرضوا له، أنا أخبركم بقصته: هذا رجل يحب الخلاف وقد خرج من بيته وقصدني على أن يخالفني في كل شيء أقوله ويخطئني فيه فسبق لسانه بما كان في ضميره(
).

هذا المذكور عند خلاف العوام والدهماء، أما خلاف الأئمة والعلماء فوسمه الحق، ولهجته الصدق، ومظهره النور، ومخبره حسن القصد، وسبيله اتباع الدليل، وثمرته بلوغ التقوى.

لكن المرء قد يغلب عليه طبعه، وتسيطر عليه نفسه، وتحدق به حظوظه، فلا يرى الحق إلا معه، ولا يبصر الصواب إلا في رأي إمامه ومتبوعه، فيدفعه ذلك إلى مجاوزة الحد ومجانبة الصواب، حتى ينأى به عن حدود السنة والكتاب، بل ربما دفعه ذلك إلى الاجتراء على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالوضع(
)، وليس هذا بمستغرب عليه، فإن العصبية تفعل بصاحبها الأفاعيل، وقد صح بهذا الخبر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ البشير النذير، فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله : ((من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه))(
).

أي أعانهم على باطل أو مشكوك فيه غير متيقن منه(
).

قال أبو سليمان الخطابي: معناه أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص(
).

وأي ظلم من المرء لدينه ولرسوله وللناس وللنفس أعظم من نصرة غير الحق، أو الوقوف في وجه من يدعو إليه، قال تعالى:{أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون } [البقرة/75] وقال:{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هـذا حلالٌ وهـذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} [النحل/116] 

قال الإمام الغزالي: ((إن الطباع مجبولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم، وعلى حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنهم لم يشاهدوا بل حب أرباب المذاهب مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم حتى إن الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أن ينفق جميع ماله في نصرة مذهبه والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من يطعن في إمامه ومتبوعه فكم من دم أريق في نصرة أرباب المذاهب)) انتهى(
).

وقد نقل الألوسي في روح المعاني عن بعض الشافعية قوله : ((وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنه وذلك بإقامة الحجج على إثباته وتوهين أدلة نفاته وكنت من قبل أعد السادة الشافعية لي غَزِيَّة(
) ولا أعد نفسي إلا منها وقد ملكت فؤادي غرة أقوالهم كما ملكت فؤاد قيس ليلى العامرية فحيث لاحت لا متقدم ولا متأخر لي عنها.

	أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى

	
	فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا



إلى أن كان ما كان فصرت مشغولا بأقوال السادة الحنفية وأقمت منها برياض شقائق النعمان واستولى علي من حبها ما جعلني أترنم بقول القائل 

	مَحَا حُبُّهَا حُبَّ الأُلَى كُنَّ قَبْلَهَا

	
	وَحَلَّتْ مَكَانَا لَمْ يَكُنْ حُلَّ مِنْ قَبْلِ(
)



والكلام في مثل هذا يطول، واللبيب تكفيه الإشارة، ومظنة وجود ذلك في كتب الخلاف وبيان أسبابه وآدابه وضوابطه(
).

- الثاني: الناس جميعًا متساوُون، ولا فرْق بينهم إلا بالتَّقوى، والاعتراف بكرامة الإنسان:
قَرَّر الإسلام مبدأ المُساواة المطلَقة بين الناس، وردهم إلى أصلٍ واحدٍ؛ لأن ربَّهم واحد، وأباهم واحد، قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا](
).
وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أيُّها الناس، إنَّ ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كُلُّكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربيٍّ على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا أبيض على أحمر فضل؛ إلَّا بالتَّقوى»(
).
وهذا مما يملي علينا عدم ازدراء الآخرين، يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم، وهو مما يحدو بنا نحو معاملةٍ أسمى مع الآخرينَ، دون نظر إلى النَّفْس بزهوٍ وافتخار، وإلى الآخرين بازدراء واحتقار. 
وهذا وللأسف شأن بعض النابتة الذين يدَّعون العلم، حيث يحتقرون كل من خالفهم، ويرمونه بالجهل والبدعة، وربما أخرجوه من الإسلام، ودعوا إلى مقاطعته وهجره، ونفروا الناس منه، لا لشيء إلا لأنه يختلف معهم، وهذه هي الطائفية والحزبية بعينها، والتمييز العنصري بأصله وفصه.

- التعايُش دافع فِطري في النَّفس:

وذلك لأنَّ الإنسان مدنيٌّ بِطَبْعة(
)، يكره العُزلة، ويميل إلى الخُلْطَة، ولا يمكن لإنسان سويٍّ أبدًا أن تطيبَ له الحياة وحده دون أن يألفَ الناسَ ويألفونه؛ ولذا أَمَرَنا الشرعُ بإلقاء السلام على مَن عرفنا، ومَن لم نعرف، وأَمَرَنا بصلاة الجماعة والجمعة، والاجتماع على عرفة في يوم واحدٍ في مكان واحد، ونهانا عن التَّدابُر والفرقة، وحَذَّر من تعاطي أسبابها.
- الثالث: التعايُش أمرٌ يُمليه الواقع:

إنَّ المسلم إذا وُجِد في بيئة، لا يستطيع العيشَ بصورةٍ مستقيمة، إلا بالتَّفاعُل معهم بالقدر اللَّائق؛ إذ لا بد مِن احتياج كلِّ واحد مِن أفراد المجتمع للآخر، وهذا مما لا ينكره أحدٌ يعرف واقع الناس وطبيعة حياتهم، ولقد تفاعَل النبي ^ مع المجتمع المدني بِرُمَّته، بمَن فيه منَ اليهود والكفَّار والمنافقينَ، وهذا التفاعُل أدَّى في النهاية إلى تحوُّل المجتمع المدني إلى بيئةٍ مسلمة خالصة في عدد قليل من السنوات، وهي نتيجة طبيعيَّة لهذا التفاعُل الذي أمر به الشرع، وحثَّ على الأخْذ بجميع أسبابه. 
- الرابع: الغرب جُزء من أمة الدَّعوة: 

لقد عَلِمْنا من دين الإسلام بالضرورة عموم بعثته ^، فهو رحمةُ الله إلى العالمينَ، ورسوله إلى الناس أجمعين، الغرب والشرق في ذلك سواء؛ ولهذا شاع في المصطلحات الإسلامية تعابير: (أمة الدعوة)، و(أمة الإجابة)(
). 
فأمة الدعوة هي العالَم بأسره، وأمة الإجابة هم مَن آمن به ^، واتَّبع النور الذي أنزل معه، وللغرب في هذه المنظومة منَ الخصوصية ما ليس لغيرهم من بقيَّة هذه الأمة، فجُذُورهم ترجع في الجملة إلى أهل الكتاب، ولأهْل الكتاب منَ الخصوصية ما ليس لغيرهم، فقدْ أباحتِ الشريعةُ طعامهم، وأحلتْ نكاح نسائِهم، بما لم تجزه مع فئة أخرى من غير المسلمين، وعقدتْ لأهل الكتاب الأمان في مجتمعاتها، وأعْطَتْهم على ذلك ذمَّة الله ورسوله، وللنصارى منهم اعتبار أخص، ورد ذِكْره في كتاب الله - عزَّ وجل - عندما قال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾(
).
- الخامس: ليسوا سواء:
إنَّ القرآن الكريم ميَّز بين غير المسلمين، ولم يجعلْهم على قدمٍ سواء، فمنهم الرُّءوس والأئمة، ومنهم العامَّة وأشباه العامة، وبين هؤلاءِ وأولئك مراتب، ولكلِّ فريق منَ المعامَلة والأحكام ما يستحِقُّه، ومنَ الظلم البَيِّن أن نسلكَ الجميع في نسقٍ واحدٍ؛ قال تعالى: [لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ](
)، وقال تعالى: [لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ](
).
قال ابن القَيِّم - رحمه الله - في «الطرق الحكمية»: "فأمَّا أهل البِدَع الموافِقون لأهل الإسلام؛ ولكنَّهم مخالِفُون في بعض الأصول؛ كالرافِضة، والقَدَرِيَّة، والجَهْمِيَّة، وغلاة المرجئة، ونحوهم، فهؤلاءِ أقسام:

أحدها: الجاهِل المقَلِّد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر، ولا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكنْ قادرًا على تعلُّم الهدى، وحكمه حكم المستضعفينَ منَ الرِّجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلًا، فأولئك عسى اللهُ أن يعفوَ عنهم، وكان الله عفوًّا غفورًا.
القسم الثاني: المتمكِّن منَ السؤال، وطلب الهداية، ومعرفة الحق؛ ولكن يترك ذلك اشتِغالًا بدُنياه، ورياسته ولذته ومعاشه... وغير ذلك، فهذا مفَرِّط مُستحقٌّ للوعيد، آثم بتَرْك ما وجب عليه مِن تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حُكْمه حكم أمثاله مِن تاركي بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه منَ البِدْعة والهوى على ما فيه منَ السنة والهدى، رُدَّتْ شهادتُه، وإن غلب ما فيه منَ السُّنَّة والهدى قُبِلَتْ شهادتُه.
القِسم الثالث: أن يسألَ ويطلب ويَتَبَيَّن له الهُدى ويتركه؛ تقليدًا، وتعصُّبًا، أو بُغضًا، أو مُعاداة لأصحابه، فهذا أقلُّ درجاته أن يكونَ فاسِقًا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل"(
).
وقال ابن تيمية أيضا في "الفتاوى الكبرى" (6 / 369):"وَالشِّيعَةُ هُمْ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ، شَرُّهَا الْغَالِيَةُ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ لِعَلِيٍّ شَيْئًا مِنْ الْإِلَهِيَّةِ أَوْ يَصِفُونَهُ بِالنُّبُوَّةِ، وَكُفْرُ هَؤُلَاءِ بَيِّنٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ يَعْرِفُ الْإِسْلَامَ، وَكُفْرُهُمْ مِنْ جِنْسِ كُفْرِ النَّصَارَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُمْ يُشْبِهُونَ الْيَهُودَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى. 
وَالدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: وَهُمْ الرَّافِضَةُ الْمَعْرُوفُونَ، كَالْإِمَامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَصٍّ جَلِيٍّ أَوْ خَفِيٍّ وَأَنَّهُ ظُلِمَ وَمُنِعَ حَقَّهُ، وَيُبْغِضُونِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَيَشْتُمُونَهُمَا، وَهَذَا هُوَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ سِيمَا الرَّافِضَةَ وَهُوَ بُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَسَبُّهُمَا.

وَالدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ: الْمُفَضِّلَةُ مِنْ الزَّيْدِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، الَّذِينَ يُفَضِّلُونَ عَلِيًّا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَلَكِنْ يَعْتَقِدُونَ إمَامَتَهُمَا وَعَدَالَتَهُمَا وَيَتَوَلَّوْنَهُمْا، فَهَذِهِ الدَّرَجَةُ وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً، فَقَدْ نُسِبَ إلَيْهَا طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ أَهْلُهَا قَرِيبًا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ، بَلْ هُمْ إلَى أَهْلِ السُّنَّةِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى الرَّافِضَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يُنَازِعُونَ الرَّافِضَةَ فِي إمَامَةِ الشَّيْخَيْنِ وَعَدْلِهِمَا وَمُوَالَاتِهِمَا، وَيُنَازِعُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ فِي فَضْلِهِمَا عَلَى عَلِيٍّ - وَالنِّزَاعُ الْأَوَّلُ أَعْظَمُ، وَلَكِنْ هُمُ الْمِرْقَاةُ الَّتِي تَصْعَدُ مِنْهُ الرَّافِضَةُ فَهُمْ لَهُمْ بَابٌ".

- السادس: البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامُل مع المسالِم من غير المسلمين:
برهان ذلك قول الله تعالى: [لَا يَنْهَاكُمُ اللَّـه عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ](
)، والبرُّ هو أعلى درجات حسن الخُلُق، ومنه بر الإنسان لأمِّه وأبيه، وقد ندبتْ إليه الآية الكريمة في التعامُل مع المسالمين من غير المسلمين، وقال تعالى: [فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا](
)، ومن ذلك: كفالة حُقُوقهم، وحفظ عُهُودهم، ومواساتهم في مُصابهم، وتهنئتهم فيما لم يكنْ من خصوصيات دينهم من مناسبات اجتماعيَّة، وإقامة العلاقات السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، وغيرها.
ومن صور البرِّ والقسط وقوعُ التعاوُن المثمِر والعادل معهم، في كل ما يمثِّل مصلحة مشتركة للفريقينِ، فقد قال النبي ^: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حِلفًا ما أحبّ أن لي به حُمرَ النِّعم، ولو أُدعى به في الإسلام لأجبت»(
).
وقد تنشأ بعض الوشائج النَّفسية مع فريقٍ من غير المسلمين؛ لاعتبارات اجتماعيَّة؛ كقرابةٍ، أو مصاهَرة، والمصاهَرة تنشئ منَ الوشائج النفسيَّة ما لا يجحد، ولكن هذه الوشائج ليستْ من جِنْس الحب في الله، الذي جَعَلَهُ الله تعالى وقفًا على جماعة المسلمينَ.
- السابع: التعايُش منْ مُسلّمات العُقُول.
فقد قال ابنُ القَيِّم في «مدارج السالكين»: "إنَّ قوله تعالى: [يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ](
)، يُؤَكِّد أن هذا الدِّين الذي جاء به يأمُر بما تشهد العُقُول الصحيحة بِحُسْنِه، وينهى عمَّا تشهد بِقُبْحِه، وإلَّا فلو كان كونه معروفًا ومنكرًا، وخبيثًا وطيبًا، إنَّما هو لتعلّق الأمر، والنهي به، لكان بمنزلة أن يقولَ: يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم عما ينهاهم عنه، وأي فائدة من هذا؟... وقال أيضًا: إنَّ قبحَ الفواحش يدركه العقل؛ إلَّا أنَّ الشرعَ هو الذي يُحَدِّد العقاب"(
).
وبالجُملة: فإنَّ مَن يقول بالتَّحسين والتقبيح العقليينِ، يجعل أساس القِيم العقل، وهو أمرٌ مُشتركٌ بين الإنسانيَّة جمعاء، فالعَدْل حسن، والجور قبيحٌ، والصدق منقبةٌ، والكَذِب مسلبة، وهكذا بقية القِيم مع أضدادها.
ولا شكَّ أن التعايُش بين المختلطين والمُتجاورين مما تستحسنه العقول إذا تجنب فيه المرء ما يضرُّه.
ولا شك أن مثل هذا يدخل في التحسين والتقبيح العقلي، وليس في هذا تسليما للمعتزلة بما ذهبوا إليه من مطلق التحسين والتقبيح العقليين؛ لأن تحسين العقل وتقبيحه لبعض الأمور مُسَلَّمٌ عند جمهور أهل السنة، وإنما غير المسلم عندهم هو التحسين والتقبيح العقلي في الثواب والعقاب(
).
- ضرورة التَّمييز بين الثوابتِ والمتغَيّرات منَ الأحكام عند التعايُش:

إنَّ أحكام الإسلام العقديَّة والعمليَّة والتربويَّة تنتظم أحكامًا ثابتة، غير قابلةٍ للتغيُّر والتطوُّر والتبدُّل والتحوُّل بتغيُّر الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأوضاع، وتستمد هذه الأحكام ثباتها مِن كونها صِيغتْ في نصوصٍ قطعيَّة في ثُبُوتها ودلالتها، تسمو على المُراجَعة والتعدُّديَّة، وتُعَدُّ هذه الأحكام محل إجماع واتِّفاق بين عامَّة المسلمينَ، مِن لَدُن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى يوم القيامةِ، وبمقابل هذه الأحكام الثابتة القاطعةِ دابرَ كلِّ خلافٍ مُعتَبر - أحكامٌ متغيِّرة بتغيُّر الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأعراف؛ وذلك لكونِها أحكامًا مصوغة في نُصوصٍ ظنيَّة في الدلالة والثُّبوت معًا، أو في الدلالة دون الثبوت، أو في الثبوت دون الدلالة، ولأنَّ الظنَّ يخالط هذه الأحكام؛ إمَّا في ثُبُوتها، وإما في دلالتها؛ لذلك فإنَّها كانتْ وستظل ميدانًا فسيحًا للتعدُّديَّة والاختلاف. 

إنَّ إدراك الفروق الثانوية بين هذينِ النوعينِ منَ الأحكام الشرعيَّة عند التواصُل مع الآخر، يقتضي ألَّا يخلط المرءُ بين هذينِ النوعينِ، وألَّا يساوي بينهما، فالثوابتُ ينبغي أن تبقى ثوابت، لا تخضع للمساوَمة أو التنازُل أو التحوُّل، وأمَّا المتغيرات، فإنَّ للمرء أن يعيدَ النظر فيها، في ضَوْء ما يستجدُّ في واقعِه وزمانه ومكانه مِن أوضاع فكريَّة، أو اجتماعيَّة، أو سياسيَّة، أو ثقافيَّة، وذلك بُغية ترجيح ما يتناسب مع زمانه ومكانه وواقعه. 
وبناء على هذا يمكن الرد على من يصفون التعايش المشروع بالتمييع للدين، بأن: التمييع وأخذ المواقف الوسطية، أو إمساك العصا من المنتصف _كما يقولون_ لا مدخل له في ثوابت الدين، وأن التعايش لا يستلزم هذه التهمة، بل التعايش هو جوهر الدين ولبه، إذ لو لم يكن ثم تعايش بين الأديان والأفكار لما تمكن أحد من المسلمين أن يوصل الإسلام إلى غير المسلمين، ولا أن يوصل الحق إلى أهل الباطل.

- البحث عنِ الأمور المشترَكة؛ دفعًا للاتِّفاق، ودرْءًا للاختلاف:

لا شكَّ أنَّ العوامِل المشتَرَكة بين الأديان والأمم والمذاهب والفِرَق كثيرةٌ جدًّا، وإنما تَتَخَلَّف عنها بعض الأفهام، وتغفلها بعض الأذهان؛ لعدم التَّفَكُّر فيها، أو النظر إليها، أو الانشغال بالتفكير في أضْدادها منَ الأمور المختلَف فيها، فالأولى تجمع، والثانية تُفَرِّق.
فالجميعُ يتَّفقون على أنَّ طَلَب العلم وسيلة التَّقدم والرُّقي، وأنَّ عِبادة الله هي سبيلُ الشفافية والإخلاص، وأنَّ الناس لا يزالون مختلِفينَ؛ لتفاوُت أفهامِهم وعُقُولِهم، وأنَّ المرء لا يعاقَب بجريمةِ غيره، وأنَّ العدل سبيلُ الإصلاح، والظُّلْم طريقُ الإفساد.
فلماذا لا يتعاوَن المختلفونَ في المتَّفق عليه - وهو كثيرٌ جدًّا - وينظرون دائمًا إلى المختلَف فيه، علمًا بأنَّ المختلَف فيه لا يُمكن الوصول فيه غالبًا إلى نتيجة مُرضيةٍ للجميع، أمَّا المتَّفَق عليه فنتيجتُه الحتميَّة الخيرُ، والنَّماء، والودُّ، والإخاء.
لكن المشكلة هي أن المختلفين في الديانات والمذاهب والأفكار لا يحددون نقاط الاتفاق والاختلاف أصلا، ويربي كل واحد منهم أتباعه على المخالفة التامة لغيره من الذين يعيشون معه على نفس الأرض.
- تقديم السِّلْم والصُّلْح على الحَرْب والخُصُومة:
يُمَثِّل ذلك قول الله تعالى: [وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ](
). 
قال القُرطبي في تفسير هذه الآية: "وقد صالَح أصحابُ رسول الله ^ في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومن بعده منَ الأئمة كثيرًا من بلاد العجم، على ما أَخَذُوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادِرُون على استِئْصالِهم، وكذلك صالَح رسول الله ^ كثيرًا مِن أهل البلاد على مال يُؤَدُّونه؛ مِن ذلك خيبر، رَدَّ أهلها إليها بعد الغَلَبة على أن يعملوا، ويؤدُّوا النِّصف"(
). اهـ.
وفي «صحيح مسلم»، عنْ سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله ^ إذا أمَّرَ أميرًا على جيش، أو سرية أوْصَاه: «وإذا لقيتَ عدوكَ منَ المشركينَ، فادْعُهُم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيَّتُهنَّ ما أجابوكَ، فاقْبل منهم، وكُفَّ عنهم، ثم ادْعُهُم إلى الإسلام، فإن أجابوكَ فاقبلْ منهم، وكف عنهم، ثم ادْعُهم إلى التَّحَوُّل مِن دارهم إلى دار المهاجرين، وأَخْبِرهم أنهم إنْ فعلوا ذلك فَلَهُم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أَبَوا أنْ يَتَحَوَّلوا منها، فأخبِرهم أنَّهم يكونون كأعراب المسلمينَ، يجري عليهم حُكْم الله الذي يجري على المؤمنينَ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلَّا أن يُجاهِدُوا مع المسلمين، فإن هم أَبَوا فسَلْهُم الجزية، فإنْ هم أجابوكَ، فاقْبَلْ منهم، وكف عنهم، فإنْ هم أبوا، فاسْتَعِن بالله وقاتِلهم»(
).
ـ تعظيم عُقُود الأمان والوفاء بِمُقْتضياتها:
إنَّ العَلاقة مع الغرب خاصَّة، أو مع غير المسلمين بصفةٍ عامَّة يجب أن تقومَ على تعظيم ما يعقد بينهم مِن عقود الأمان، التي يمثلها الآن المُعاهَدات والاتِّفاقات الدوليَّة المعاصِرة على مستوى الدول، أو تأشيرات الدُّخول والاستقدام على مستوى الأفراد.
والأمانُ عهد بالسَّلامة منَ الأذى، ويُعَرِّفُه بعضُ الفُقهاء بأنه: رَفْع استباحة دم الحربي وماله حين قتالِه، أو العزم عليه، مع استقرارِه تحت حُكم الإسلام.   

وقد قال البخاري في «صحيحه»: "باب أمان النساء وجوارهن"، فإذا أعطي الأمان أهل الحرب، حرم قتلهم ومالهم والتعرُّض لهم.
والعُقود التي تُفيد الأمان ثلاثة: الأمان، والهُدْنة، والذِّمَّة.
- فإن تعلَّق العقد بِعدد محصور، فذلك الأمان.
- وإن كان إلى غاية، فتلك هُدنة.
- وإن كان مؤبدًا، فهذه هي الذِّمَّة.
- والهُدنة والذِّمَّة منَ الأعمال التي تُفَوَّض إلى السُّلطة العامَّة، بِخلاف الأمان، فإنه حقٌّ لهذه السلطة، ولكلِّ مسلمٍ بالغ عاقلٍ.
ومِمَّا يدل على مشروعية الأمان الكتابُ والسنَّة وإجماع الأمة:
- فمنَ الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾(
).
ومنَ السُّنَّة قوله ^: «ذمَّة المسلمينَ واحدة، يسعى بها أدناهم، فمَن أخفر مسلمًا فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين»(
)، يقول الحافظ ابن حجر: "ذمة المسلمين واحدة - أي أمانهم صحيح - فإذا أمن الكافرَ واحد منهم حرم على غيره التعرُّض له".
- أمَّا الإجماع، فقد نَقَلَهُ جَمْع منَ العلماء؛ منهم النووي في «شرح مسلم»، حيث قال - رحمه الله -: "واتَّفَق العلماء على جواز خداع الكفار كيف أمكن الخداع؛ إلَّا أن يكونَ فيه نقض لعهد، أو أمان، فلا يحلُّ"(
).
والأمان يصح مِن كلِّ مسلم بالغ عاقل مُخْتار؛ ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، وفي أمان الصبي والعبد خلافٌ بين أهلِ العلم.
وفي البخاري، عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: "ما عندنا شيءٌ إلَّا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي ^... ذِمَّة المسلمينَ واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل"(
).
قال ابن حجر في «الفتح»: "ودخل في قوله: أدناهم - أي أقلهم - كلُّ وضيع بالنص، وكل شريف بالفحوى، فدخل في أدناهم المرأة، والعبد، والصبي، والمجنون، فأمَّا المرأة فتقَدَّم في الباب الذي قبله، وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه، قاتَلَ أو لم يقاتِلْ، وقال أبو حنيفة: إن قاتلَ جاز أمانُه، وإلَّا فلا، وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صَحَّ أمانُه، وإلَّا فلا، وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجْمَعَ أهل العلم أنَّ أمانَ الصبي غير جائز، قلتُ: وكلام غيره يشعر بالتَّفْرِقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، والخلافُ عنِ المالكيَّة والحنابلة، وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر؛ لكن قال الأوزاعي: إنْ غزا الذِّمي مع المسلمين فأمن أحدًا، فإنْ شاء الإمام أمضاه، وإلَّا فليرده إلى مأمنه". اهـ(
).
وعلى هذا؛ فيدخل في صور الأمان في واقعنا المعاصِر تأشيرات الدُّخول المتَدَاوَلة بين الدول، ودعوات الزيارة؛ سواء منَ الأفراد، أو منَ المؤسَّسات، أو من قِبَل الدولة، وعقود العمل، واستقدام الفَنِّيينَ، والخُبراء، ونحوه.
ويَتَرَتَّب على عقْد الأمان الْتِزام المسلمين بعدم إلحاق الضَّرر بالمؤَمَّن؛ سواء أكان المؤَمَّن هو الحربي في دار الإسلام، أم كان المؤَمَّنُ هو المسلم في دار الحرب.
يقول ابن قُدامة في «المغني»: "الأمان إذا أُعْطيَ أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرُّض لهم"(
).
ويقول الشافعي في «الأم»: "إذا دخل قومٌ منَ المسلمين بلاد الحرب بأمان، فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم، أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم"(
).
وفي حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ^: «مَن قتل نفسًا معاهدة بغير حقها، لم يرح رائحة الجنَّة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»؛ رواه البخاري.
- أسباب وضوابط التعايُش مع الغَيْر:

- صِدْق النِّية في التعايُش والمودَّة في حُدُود الشرع:

يقول الله - عزَّ وجلَّ -: [هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ](
)، المقصود بهذه الآية اليهود على رأيِ أكثر المفسِّرين، والمنافقون على رأي بعضهم، يقول الطبري في تفسير هذه الآية: "فأنتم إذا كنتم - أيُّها المؤمنون - تؤمنون بالكُتُب كلها، وتعلمون أنَّ الذي نهيتكم عنه أن تتخذوهم بطانة من دونكم كفار بجحودهم ذلك كله، مِن عهود الله إليهم، وتبديلهم ما فيه مِن أمْر الله ونهيه، أولى بِعداوتِكم إيَّاهم، وبغضائهم وغشّهم، منهم بعداوتكم وبغضائكم... وفي هذه الآية إبانة مِنَ الله - عزّ وجلّ - عن حال الفريقينِ - أعني: المؤمنين والكافرين - ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهْل الخِلاف لهم، وقساوة قلوب أهل الكُفر، وغلظتهم على أهل الإيمان، كما حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: [هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ](
)، فواللهِ إنَّ المؤمنَ ليحبّ المنافق، ويأوي له - أي يرقّ له - ويرحمه، ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن لأباد خضراءه"(
).
ويقول السيد محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية: "فالقرآن ينطق بأفصح عبارة وأصرحها، واصفًا المسلمينَ بهذا الوصف، الذي هو أثر مِن آثار الإسلام، وهو أنهم يحبُّون أشدَّ الناس عداوة لهم، الذين لا يقصِّرون في إفساد أمرهم، وتمنِّي عنتهم، على أن بغضاءَهم لهم ظاهِرة، وما خفيَ منها أكبر مما ظهر... أليس حبُّ المؤمنين لأولئكَ اليهود الغادرين الكائدين، وإقرار القرآن إيَّاهم على ذلك لأنه أثر من آثار الإسلام في نفوسهم - هو أقوى البراهين على أنَّ هذا الدِّين دينُ حبٍّ ورحمة، وتساهُل وتسامُح، لا يمكن أن يصوّب العقل نظره إلى أعلى منه في ذلك"، وبعد كلام طويل يقول السيد رضا: "ونتيجة هذا كله أنَّ الإنسان يكون في التساهُل والمحبة والرحمة لإخوانه البَشَر على قدر تمسُّكه بالإيمان الصحيح، وقُربه منَ الحق والصواب فيه، وكيف لا يكون كذلك، واللهُ يقول لِخيار المؤمنينَ: ﴿هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾(
)، فبهذا نَحْتَجُّ على مَن يزعم أن ديننا يُغرينا بِبُغْض المخالف لنا"(
).
وإيَّاك أن تفهمَ مِن ذلك أنَّ حبَّكَ للمسلم هو كحبِّك لغير المسلم، هناك فارقٌ كبير، فالمسلمُ إنما تحبُّه لإيمانِه بالله ورسوله، ولالتزامه بالعقيدة الصافية الصحيحة، حتى وإن لم تلقه، ولم تكنْ بينك وبينه مصلحة؛ لأنك إنما تحبُّه لأجل الله، الذي ربط الإيمان به بينكما، حتى لو وقع بينك وبينه خلاف، فليس ذلك بمزيل لمحبَّتِه من قلبك أبدًا.
كما أنَّه لا يمكن أن يكونَ في قلبِكَ حبٌّ لغَيْرِ المسلم؛ بسبب كُفره، فهذا أمرٌ محالٌ؛ لكن قد يكون في قلبك حبٌّ له لاعتبارات أخرى، قد يكون صادقًا فتحب فيه صِدْقه، وقد يكون وفيًّا فتحبّ فيه وفاء العهد، وقد يكون معكَ أمينًا في التجارة، فتحبّ فيه هذه الأمانة، وأنت تحبّ له الهِدَاية في كلِّ الأحوال.  

وقد وَرَد في أسرى بَدْر منَ المشركين حديثُ رسول الله ^: «لو كان المطعم بن عدي حيًّا، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لتركتهم له»(
)، وهو دليلٌ على وفاء رسول الله ^ للمطعم بن عدي؛ لِدَوْرِه في حمايته عندما عاد من الطائف، ولِدَوْره في تمزيق صحيفة المقاطَعة، وكان مشركًا في الحالينِ، هذا الشعور منَ النبي ^ نحو المطعم يحمل في طيَّاته نوعًا منَ الحبِّ الفطري لقِيَم الشهامة والشجاعة، وليس أبدًا من نوع الحبِّ العقائديِّ.
- الاعتراف بالآخر، والاستماع إلى ما عنده، وعدم رده جملة دون فَحْص:

كثير منَ الناس يردُّون ما عند الخصوم، أوِ المخالفينَ دون خصومة جملة، وهذا مما يُنبئ عن عقليَّة غير واعية لمقاصد الشرع وأحكامه؛ فإن الاستماع إلى الحقِّ، والأخْذ به واجبٌ أين وُجد، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: وكلني رسول الله ^ بِحِفْظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يَحْثو منَ الطعام، فأخذته فقلتُ: لأرفعنَّك إلى رسول الله ^ - فذكر الحديث - فقال: "إذا أويتَ إلى فراشِكَ فاقْرأ آية الكرسي، لن يزال عليك منَ الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبحَ"، فقال النبي ^: «صَدَقك وهو كذوب، ذاك شيطان»(
).
فقد أصغى أبو هريرة لحديث الشيطان ما دام في الحق.
- النظر إلى المقاصد والمآلات عند التعايُش: 

قال الشاطبي: "النظر في مآلاتِ الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا؛ كانتِ الأفعالُ موافقة أم مخالفة، وذلك أنَّ المجتهدَ لا يحكم على فعل مِنَ الأفعال الصادرة عنِ المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلَّا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ؛ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه... إلى أن قال: وهو مجال للمجتهد صعب المورد؛ إلَّا أنه عذب المذاق، محمود الغِبّ، جارٍ على مقاصد الشريعة"(
).
ليس من ريب في أنَّ للشرع في جميع تشريعاته وأحكامه المتعلِّقة بالآخر مقاصدَ عامَّة وخاصَّة، كما أنَّ لتلك المقاصد وسائلَ وطرائق موصِّلة إليها، وتمثِّل المقاصد العامَّة من تلك الأحكام مجموع المعاني الجليلة العامَّة الملحوظَة للشرع الكريم في سائر أحكامه وتشريعاته المتَّصِلة بالآخر، فمنَ المعاني العامَّة الاعترافُ بالآخر، والإحسانُ إليه، ومعاملته ومجادَلته بالحُسْنى، وإكرام إنسانِيَّته، والابتعاد عنْ إيذائِه والاعتداء على نفْسِه وعِرْضه وماله، وسِوى ذلك، فهذه المعاني ملحوظَة في الأحكام الشَّرعيَّة المخْتَصَّة بالآخر، وتحقيق التواصُل المنشود مع الآخر يتوقَّف على ضرورة الانطلاق مِن هذه المعاني المعبِّرة عن مقاصد الشرع مِن أحكامه، فعلى المسلم - فردًا ومجتمعًا - استحضار هذه المعاني، وتمثلها عند التواصُل مع الآخر، كما أنَّ عليه اتِّخاذ هذه المعاني السنيَّة معايير وأُسُسًا للاختيار والترجيح بين مختلف الاجتهادات العقديَّة والفقهيَّة المتَعَلِّقة بالآخر؛ عملًا بقاعدة النَّظر في المآلات المعْتَبَرة عند التعامُل مع مختلف المسائل المتعلِّقة بالآخر.
لقد كان فقهاؤُنا - فيما مضى - يَتَحَدَّثون عن حُرْمة السفر بالمصحف إلى ديار الكفَّار، وكانوا مصيبينَ في ذلك غاية الإصابة في ظل السياقات التاريخية والسياسية السائدة يومئذٍ، واليوم نفس هؤلاءِ الفقهاء يتنافسونَ في حثِّ الأمة على طباعة المصاحف، وترجمة معانيها، ونقلها إلى هذه البلاد، ويعتبرونها قُربة من أَجَلِّ القُرُبات، وهم اليوم مُصيبونَ في ذلك أيضًا غاية الإصابة؛ لتَغَيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان والظروف والأحوال.
- التعايُش في كلِّ مناحي الحياة:

التعايُش بين المختلفينَ يشمل الجانب الفكريَّ، والاجتماعيَّ، والسياسيَّ، والاقتصاديَّ، والتربويَّ، وغير ذلك.
أمَّا التعايُش الفكري، فسنجد آيات كثيرةً منَ القرآن الكريم تدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء؛ ومنها قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾(
)، وقوله تعالى محذِّرًا منَ المُجَادَلة غير المحمودة مع الآخر: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾(
)، وحثَّ على الاستفادة منَ الحكمة، بِغَضِّ النظر عن مصدرها، وقال كلمته الجامِعة المانعة، في الحديث الذي أخرجه الترمذي في «سننه»: «الحكمة ضالَّة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحقُّ بها».
وأمَّا التعايُش الاجتماعي، فقد أقرَّه الشَّرْع من خلال إباحته الزواج بالمُحْصَنات من أهلِ الكتاب في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾(
).
وكذلك زواجه ^ بأمِّ المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنهما - وذلك قبل إسلام أبي سفيان؛ استمالة لسيد مكَّة، وحثًّا له على قَبُول الدِّين الذي جاء رَحْمَة للبشريَّة.
وزواجه بأمِّ المؤمنين صفيَّة بنت حيي بن أخطب، وهي بنت أعلى سلطة لبني قريظة في المدينة آنذاك.
وأما التعايش الاقتصادي، فقد قال الله تعالى واصفًا أهل الذِّمَّة والأمان من أهل الكتاب، وحاثًّا على التعامُل مع المُؤتَمَنينَ من أهل الكتاب، ومحذِّرًا ممن لا أمانة لهم منهم: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾(
).
وما عُرف عنه ^ منَ المعامَلات الماليَّة - بيعًا وشراءً، ودينًا ورهنًا - مع أهل الكتاب في المدينة المنوَّرة خيرُ شاهدٍ على ذلك.
وأما التعايُش السياسي، فقد دلَّنا القرآن الكريم على صُور التعاوُن الإيجابيِّ مع الذين لا يقاتلون المسلمين، ولا يعتدون عليهم؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾(
)، وقوله - تبارك اسمه - مبينًا أثر السياسة في تكوين الأحكام الشرعيَّة: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(
)، وفي جانب العلاقات الدولية يُشَدِّد على وجوب الوفاء بالمواثيق والمعاهدات فيقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾(
)، وقال سبحانه  داعيًا الأمة إلى قبول السلم، والعمل بمقتضاه: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(
).
ويُؤَكِّد النبي ^ تعايشه سياسيًّا بالمراسَلات والمخاطَبات، التي كانتْ تتمُّ بينه وبين سادة القبائل والأمم والشعوب، ورسائله إلى الملوك والأمراء آكدُ تعبيرٍ عنِ الرغبة الصادقة في التواصُل مع الآخر.
وأمَّا التعايُش الثقافي والتربوي، فإنَّ القرآن الكريم، قد أرْسَى قواعده وأُسُسه مِن خلال جُمْلة حسنة منَ الآيات الكريمات، أمَّا الجانب التربوي، فيُمَثِّله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾(
).
وأمَّا الجانب الثقافي، فقد حَثَّ النبي ^ بعضَ أصحابه؛ كالصحابي الجليل حُذَيْفة بن اليمان على تعلُّم العبرانيَّة وسواها، وكذلك أقرَّ الحبشة وهم يلعبون في المسجد على التعبير عن ثقافتهم في رحاب مسجده، وترْكه ^ أم المؤمنين عائشة تنظُر إليهم، حتى مَلَّتْ.
- تعظيم أمر الدِّماء، وتغليظ العُقُوبة عليها:
إنَّ تعظيم أمْر الدِّماء، وتغليظ العقوبة عليها، واشتداد غضب الله على المُجتَرئينَ عليها بغير حَقٍّ، مما استفاض تقريره في الشريعة المطَهَّرة، وأكدتْ عليه نصوص الوحيينِ؛ قرآنًا وسُنَّة، فلا يزال العَبْد في فسحةٍ من دينه، ما لم يصب دَمًا حَرَامًا، ومِن هنا كانتْ عقوبة القِصاص في الشريعة، صيانة لِدِماء البَشَر، وحمايةً لها منَ المفسدينَ في الأرض، قال تعالى: [وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا](
).
وهذا التعظيمُ للدِّماء في الإسلام شريعةٌ عامة، لا يفرق فيها في الأصل بين مسلم وغيره، فلا تستباح الدِّماء في دار الإسلام إلَّا بما قال النبي ^: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَّيِّبُ الزاني، والتارِك لدينه المُفارِق للجماعة»، ولا تُستباح خارج دار الإسلام إلَّا في الحرب المشروعة بين المسلمين وغيرهم، قال تعالى: [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ](
)، وقال تعالى: [وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا](
).
- تحريم مظاهرة المشركينَ على المسلمين: 

مِن أُسس العَلاقة مع غير المسلمين عامَّة، تحريم مُظاهرتهم على المسلمين، فالمسلم أخو المسلم، مهما اختلفتِ الألسنة، والألوان، والبُلدان، فلا يَظْلِمه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، ولا يظاهر عليه أحدًا منَ المشركين، ومثل هذه البدهيَّات لا تحتاج إلى حشد أدلة، وسوق براهين، وحسبنا قول الله - عز وجل -: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ](
)، وقد نزلتْ هذه الآية وما بعدها في كتاب كَتَبَهُ حاطب بن أبي بَلْتَعة في لحظةٍ من لحظات الضعف البشري إلى أهل مكة؛ يخبرهم فيه بما اعتزم عليه رسول الله ^ مِن قتالهم، فكيف بِمَن يظاهر على فريق من أمته بالسلاح، ويُشارك مشاركة فعليَّة فيما يشن عليه من حروب إبادة شاملة؟

- محذور إضعاف مفهوم الوَلاء والبَرَاء: 

إنَّ محذور إضعاف مفهوم الولاء والبراء واردٌ، والذريعة إليه قريبة؛ ولكن تعاظُم هذا المحذور في بعض المواقع إنما يعكس هشاشة الجُهُود التربويَّة التي يبذلها القائمونَ على العمل الإسلامي، والتي يفترض أنها تحصن السَّواد الأعظم مِن رجالهم ونسائِهم مِن هذا المَحْذُور، إنَّ الوَلاء والبَرَاء من حقائق التوحيد، أو مِن مُقتضياتِه، فيكون التعاوُن على عمل مِن أعمال البر العام لا يعني بالضرورة ولاءً ولا قُربَى، وأنَّ الْتِقاء المصالِح في لحظةٍ منَ اللَّحظات مع فريق مِن غير المسلمين، والسَّعْي المشترَك مِن أجلِّ تحقيقها، إنما هي تدابِير مرحليَّة تُمْلِيها المصالِح والحاجات أوِ الضرورات، ولا يعني بحالٍ منَ الأحوال اتِّخاذ الكافرينَ أولياء مِن دون المؤمنينَ، أو أنَّ أولياء الشيطان قد صاروا أولياءً للرحمن.
- المحافَظة على الحُرُمات خارج دِيار الإسلام:

على المسلمِ أن يبذلَ لغيرِ المسلمينَ حُقُوقهم في الدَّعوة إلى الله - عَزَّ وجَلَّ - وتأليف قُلُوبهم على الإسلام خاصَّة ممن يقيم بين أَظْهُرهم منَ المسلمينَ، فعلى المسلم المغتربِ خارج دِيَار الإسلام رسالةٌ ساميةُ، تَتَمَثَّل في حِفْظ الإسلام على أهله، ودعوة غير المسلمين على الإسلام، وأول ذلك وآكدُه أن يحافظَ المسلمونَ على هُوِيتهم في هذه المجتمَعات، باجتماعهم على الإسلام، وتَحَاكُمهم إلى الشَّريعة، وإقامة ما يَتَسَنَّى لهم إقامته من معالِم الدِّين، وألَّا يستبيحوا شيئًا منَ المُحَرَّمات؛ بِحُجَّة الإقامة خارج ديار الإسلام، فإنَّ المسلمَ مُطالَبٌ بِتَقْوى الله حيثما كان، والدَّعوة بلسان الحال أبلغ منَ الدعوة بلسان المقال، فإنَّ حال واحد في ألف واحد، أبلغ مِنْ مقالة ألف واحد في واحد، ولا يخفى أن انتشار الإسلام في كثيرٍ مِن بقاع العالَم كان مِن خلال التجار الدُّعاة، الذين حملوا أخلاق الإسلام إلى هذه المجتمعات؛ ففتحوا بها قُلُوبهم، واستنارَتْ بها بصائِرُهم، واستجابت لدعوة الحقِّ.
وقد يستثنى مما ذَكَرْنا ما دعتْ إليه الضرورةُ، أو أملتْهُ الحاجة، باعتبارِ المكان والأحوال والعادات، التي تَتَغَيَّر به الفتوى بالقَدْر الذي يتناسَبُ مع الاعتبارات المذكورة.
- الوقوف بحزم في القضايا المصيرية: 
إنَّ الشريعة الإسلاميَّة الغَرَّاء تدعو إلى التعايُش السِّلْمي؛ لكنها مع ذلك لا تتعايَشُ مع الآخرين في كلِّ شيء، فإنَّ القضايا في الشريعة ليستْ على قدمٍ واحدة منَ الخطورة والأهمية، وهذا رسول الله الذي تعايَشَ مع المجتمع المدنيِّ بكل فئاتِه، يرفض هذا التعايُش قبل الهجرة إذا كان سيؤثِّر في شيء مِن ثوابت الإسلام وقضاياه المهمَّة، روى ابن هشام في «سِيرَتِه» قال: "سَبَبُ نُزُولِ سُورَةِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾: واعترض رسول الله ^ وهو يطوفُ بالكعبة - فيما بلغني - الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذَوِي أسنان في قومهم فقالوا: "يا محمد، هلُمَّ فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد، كنَّا قد أخَذْنا بحظِّنا منه، وإن كان ما نعبد خيرًا مما تعبد كنتَ قد أخذتَ بحظكَ منه"، فأنْزَلَ الله تعالى فيهم: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾(
)؛ أيْ إنْ كنتمْ لا تعبدون إلَّا الله إلا أن أعبدَ ما تعبدون، فلا حاجة لي بذلك منكم، لكم دينكم جميعًا، وَلِي دِينِي". اهـ(
).
فالتعايُش ممكن؛ لكن بما لا يُؤثِّر على الثوابتِ ومُهمَّات الأُمُور.
- وسائل التعايُش مع الآخرين:
1- إرسال الدُّعاة إلى الإسلام؛ لِدَعْوة غير المسلمينَ:

إنَّ المراكز الإسلاميَّة المنتشرَة في بلاد الغرب في أَمَسِّ الحاجة إلى مَن يُعَمِّرها منَ الدُّعاة المخلِصينَ الفاهمينَ لِمقاصد الشَّريعة، وقواعدها العامَّة، ومقاصدها الرئيسة، ونُرَكِّز هنا على أن يكونَ الدعاة مُؤَهَّلينَ بصورةٍ مرَكَّزة في جزئيات علم الشريعة التي تَتَّصِل بالغرب، ونقترح أن يستكتبَ كلُّ مبعوث في تلك القضايا، وأن يناقشَ في جزئياتها، ويتم التوصُّل معه إلى الرأي المناسِب الذي يتوافَق مع البيئة التي سيذهَبُ إليها، ودليلُنا في ذلك إرسال رسول الله ^ مصعب بن عمير إلى المدينة؛ ليقومَ بأمر الدَّعوة، فما مضتْ إلا سنوات معدودةٌ، وأكثر أهل المدينة يُوَحِّدُون الله تعالى.
2- إنشاء مجمع علمي إسلامي عالمي لبحث قضايا التعايش:

لقد سَدَّ مجمع البحوث بالأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي، وغيرهما الكثيرَ مِنَ الخلل الحاصِل في طريقة التعامُل مع القضايا المستجِدَّة، ونأمل أن يتمَّ إيجاد مجمع علميٍّ يختص بقضايا الغرب، وكيفية التعامُل معها على أن يُغَذَّى هذا المجمع بالخبراء الشرعيينَ وغيرهم مِن أهل التَّخُصُّصات الأخرى، ويكون من مهمات هذا المجمع إنشاء وسائل الإعلام اللَّازمة؛ لتعريف الآخر بالإسلام، ونفي الشُّبَهِ عنه، وكذلك ترجمة التُّراث الإسلامي بِلُغة الآخر، وقد كان النبي ^ يجمع الصحابة لِمُشاورتهم في كيفيَّة التعامُل مع المجتمَعات المجاوِرة، وغير المجاوِرة، كما أمر زيد بن ثابت بأن يُتقِنَ لغة يهود؛ ليتواصَلَ الرسول ^ عن طريقه مع أهْلِ هذه اللغة، وليأمنَ من تدليسهم ومَكْرِهم.
3- التحاور مع الآخر: 

لا بُدَّ مِن تنمية لغة الحوار، ولا بد منَ الاجتماع مع الآخر على مائدةٍ واحدةٍ، يجمعنا عليها إرادة الخير والدعوة إليه، والحوار مما أثبته الله تعالى في كتابه، ودلَّتْ عليه سيرةُ النبي ^، أمَّا القرآن فقد قال الله تعالى مُحاوِرًا المشركينَ: " (
)، وحاوَرَ رسول الله ^ وفْدَ نجران وغيرهم من أهل الشِّرك.
وأهميَّة الحوار تكْمُن في أنه وسيلته الأولى وأداته الموصِّلة إليه؛ ولهذا اعتَمَدَهُ القرآن الكريم في تبليغ الدعوة، وإيصال الحجة، ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)﴾(
)؛ لأنه بالحوار - كما يقول أفلاطون -: يطلع الناس بعضهم بعضًا على البدائل المتاحَة عنِ الصراع، فهو قيمة حضارة.
4- مراعاة المرونة والسعة عند تطبيق وسائل التعايش:
الأحكام الشرعيَّة تنقسم إلى أحكام قطعيَّة لا مجال لتجديد النَّظَر فيها؛ لِوُضُوحها وجلائها، وأحكام ظنيَّة (اجتهاديَّة) فيها مجالٌ فسيحٌ واسعٌ للنظر الاجتهاديِّ المُتَجَدِّد بتجَدُّد الزمان والمكان، ولئن كان معلومًا لأهل الرُّسوخ مِن أهل العلم كون الأحكام القطعيَّة أحكامًا ثابتةً لا تتغَيَّر بتغيُّر الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأوضاع، وكون الأحكام الظنيَّة أحكامًا مَرِنةً ومتغيِّرة بتغيُّر الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأوضاع؛ لذلك فإنَّه لا بدَّ منَ الالتِفات إلى هذا البُعد عند صياغة ضوابط التواصُل ووسائله؛ بحيث تكون الضوابط والوسائل المصوغة مَرِنة وواسعة، تراعي ظروف الزمان والمكان، والأحوال والأوضاع، وتتجاوز العكوف والجمود والانكفاء - كما أسلفنا - عند الضوابط والوسائل المنبَثِقة عنِ اجتهادات ظرفيَّة، لم تخلُ بأيِّ حالٍ منَ الأحوال منَ التأثُّر السلبيِّ والإيجابيِّ بالأوضاع الفكريَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة، التي كانت سائدةً غداة ظهور تلك الاجتهادات في الضوابط والوسائل.
إنَّ الانطلاق مِن هذينِ المبدَأَينِ من شأنه صيرورة ضوابط التواصُل، ووسائله ضوابط ووسائل واقعيَّة عمليَّة قابلةٌ للتطبيقِ والتنفيذ والتمثُّل في واقع الناس(
).
5 - الوسطية في التعايش والحوار:
إنَّ الدعوة إلى التعايُش تَتَوَقَّف على الالتزام بوسطيَّة الإسلام؛ فكرًا وسُلُوكًا، وممارسةً وتطبيقًا، ومقتضى هذا الالتزام بهذه الخاصية الأَزَليَّة للإسلام أن يتجنَّبَ المسلمُ فردًا ومجتمعًا في تواصُلِه مع الآخر الغُلُوَّ بجميع أشكاله وصُورِه، فالغلوُّ إما في التقديس، أو في التجريح يعمي البصر، ويقضي على البصيرة، ويحول دون أي تفاعلٍ إيجابيٍّ مع الآخر، كما أنَّه يجب على المسلم - فردًا ومجتمعًا - أن يتجنَّبَ الجفاء والجَوْر عند تواصُله مع الآخر، فالإسلامُ يحرِّمُ الظُّلْم والجَوْر وغبن الناس حقهم.

إنَّ الوسطيَّة التي نرومها في هذا المقام تعدُّ موقفًا عقديًّا ناضجًا متوازِنًا، يقوم على الإيجابيَّة والتبصُّر الحصيف بالسُّنن، التي أودعها الله في هذا الكون، كما تعدُّ انطلاقًا واثقًا مِن إستراتيجيَّة عمل متكامِلٍ، ورؤية منهجيَّةٍ موضوعيَّة نافذة لموقع الإنسان المؤمن في الكون والعالَم، ونظرة موضوعيَّة رشيدة إلى الوُجُود والحياة، وهذه الوسطيَّة تعدُّ في محصِّلَتِها قدرة فذَّة على التزام التوازن والانضباط، وعدم الجنوح صوب اليمين أو الشمال، أو الشرق أو الغرب، عند التعامُل مع الآخر، والوسطيَّةُ بهذا المعنى الحضاريِّ الشموليِّ هي التي جعلتِ الأمة الإسلاميَّة ذات يومٍ خَيْرَ أمة أخرجتْ على الأمة، كما أنَّها هي التي تستطيع أن تجعلَ مِنَ الأمة الإسلامية اليوم أمَّة شاهِدة على غيرها مِن أمم الأرض؛ ذلك لأنَّها تمكِّنها منَ الإشراف المتوازِن على غيرها، فلا تميل ولا تَجُور(
).
وزبدة القول، أنه لا بُدَّ للمسلم - فردًا ومجتمعًا - مِن التزام الوسطيَّة عند تفاعُله الإيجابيِّ الفكريِّ، والاجتماعيِّ، والسياسيِّ، والاقتصاديِّ، والثقافيِّ، والتربويِّ، مع الآخر.
- تحديد أهداف التعايش:
يجب تحديد الغاية منَ التعايُش، فإنَّ التعايُش بلا ثمرةٍ تعوُدُ علينا منه لا فائدة فيه، كما يجب تحديد المسائل التي نحتاج أن نتعايشَ فيها، وإلَّا وَقَعْنا في شَرَكٍ لا يُمكننا الخروجُ منه، وإِنْ بَذَلْنا ما بَذَلْنا من جهود؛ لأنَّنا بدون تحديد الأهداف والمحاور سَنَتَخَبَّط بين جهلنا وكيد المقابِل لنا، وضابط هذا التحديد أنْ نُدْخِلَ في مجال تعايشنا ما يعود علينا جميعًا بالنفع، وأن نستبعدَ منه ما يؤدِّي إلى الإضرار بالثوابت التي لا مجال للتنازُل عن شيءٍ منها.
وقد ذَكَرْنا من قريبٍ الفرقَ بين الثوابتِ والمتغَيِّرات.
- تنقية مناهج التعليم التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين:

إنَّ الصورة التي يُعْرَض بها الإسلامُ على الغرب، صورةٌ مشوَّهة، تُوَلِّد الكراهية لدى أطفالهم ضِدَّنا، ولقد بُذِلَ في هذا المجال مجهودٌ ضخمٌ، قامتْ به مجموعة علميَّة بجامعة كولن بألمانيا، وكان منهم البروفسور عبد الجواد فلاتوري، وهانس زركر، وهانس فوكنج، وزملاؤهم، وتتبعوا فيه بنوعٍ منَ التحليلِ المناهجَ الألمانية، وما ذكر فيها مِن أمثال هذه الصور المشَوَّهة، وبدأتْ طباعة هذه المجموعة ابتداء من سنة 1986م، وحتى سنة 1996م بمعهد جورج إيكرت، وترجم المرحوم فلاتوري ملخَّصًا لهذه الدراسة المطوَّلة في كتيبٍ باللغة العربية، وهي دراسة يمكن الاستفادة منها؛ حيث إنَّ الصورة المشوِّهة والمشوَّهة، وإن كانتِ الدراسة قدِ اختصَّتْ بالمناهج بألمانيا؛ إلَّا أنه يمكن تطبيقها على باقي دول الغرب؛ وذلك لتَشابُه المناهج التعليميَّة في الغرب مع بعضها؛ خاصة في النظر إلى المسلمينَ.
- تعديل القوانين سيئة السمعة:

وهي تلك القوانين التي تحاصِر المسلمين، وتضيق عليهم، أو تَصْطَدِم مع حُرِّيتِهم في الحياة، أو في تطبيق أوامِرِ دينهم على أنفسهم، وهذه القوانين تخالف المفهوم العام للحرية، ولحقوق الإنسان، وإن كانت لا تعدم عندهم من تبرير يُمكن مناقشته والتغلُّب عليه؛ بل والطعن في دستوريته بالوسائل القانونية المختلفة، وبالقنوات السياسية المتعَدِّدة، وبالمفاوَضات، وبإحداثِ الرأي العام عنْ طريق المؤسَّسات الإعلاميَّة، التي يمكن للمسلمينَ أن يستعملوها، وأيضًا عن طريق مراكزِ البحث والتأثير والتَّتَبُّع، والتي تكون جماعة مساعدة في بلادهم.
مثال ذلك: القانون الأمريكي الذي يجيز التجَسُّس على المسلمين داخل أمريكا، الذي يتعارَض مع ما قَرَّرَتْه الأمم المتحدة في ميثاق حقوق الإنسان الصادر سنة 1948م في مادته رقم 12، حيث نَصَّتْ: "على حظر التدخُّل في حياة الفرد الخاصَّة، وأسرته وبيته ومراسلاته، كما حظرتِ المادةُ أيَّ اعتداء على شرف الإنسان وسمعته، وأن أيَّ فرد له الحق في الحماية القانونية ضد هذا التدخُّل والاعتداء"، وهذا ما يسمى بحق الخصوصية للفرد، وقانون الحريَّة الدينية الصادر في 27 يناير 1998م، وغيرها منَ القوانين التي تحتاج إلى دراسة واسعة تشريعيَّة وسياسية، وإعداد طلبات واضحة بشأنِها.
- تعديل صورة المسلمين في الإعلام:

لا بُدَّ علينا من إيجاد مساحةٍ في الإعلام تُتاحُ لنا؛ لشرح حقائق ديننا، وهُويتنا للآخر، وهذا المَطْلب يتم عن طريق وزارات الاندماج التي طالما يطالبون بها، وعلينا أن نُفَرِّقَ بين حرية الرأي والاعتقاد، وحرية التعبير، فحرية الرأي والاعتقاد مكفولة لكلِّ أحد، وهو ما لا نجد فيه بأسًا في الدِّين الإسلامي، الذي قرر حُرية العقيدة في أجلى صورها، وأخَّر المحاسَبة عليها إلى يوم القيامة، وليس في الحياة الدنيا، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾(
)، وقال سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ﴾(
)، وقال: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾(
).
القرارات الصادِرة بشأن التعايُش مع الآخر:

- قرار رقم: 151، (9/16) الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المُنبَثِق عنْ منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن معامَلة الأقليَّات المسلمة، ونصه: "إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبَثِق عن منظَّمة المؤتمر الإسلامي المنعقِد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافِق 9 - 14 نيسان (إبريل) 2005م.
بعد اطِّلاعه على البحوث الوارِدة إلى المَجْمَع بِخُصُوص موضوع رعاية الأقليَّات المسلمة، وبعد استماعه إلى المناقَشات التي دارت حوله، قَرَّر ما يلي:
1- ينبغي استبعاد تسمية الوُجُود خارج العالَم الإسلامي بـ(الأقليات)، أوِ (الجاليات)؛ لأنَّ تلك التَّسميات مصطلحاتٌ قانونيَّة لا تُعَبِّر عن حقيقة الوُجُود الإسلامي الذي يَتَّصِف بالشموليَّة والأصالة، والاستقرار والتعايُش مع المجتمَعات الأخرى، وأن التسميات المناسبة هي مثل: (المسلمون في الغرب)، أو (المسلمون خارج العالَم الإسلامي).
2- يجب اتِّخاذ شَتَّى الوسائل لِلحِفَاظ على الوُجُود الإسلامي للمسلمينَ خارج البلاد الإسلاميَّة، والدِّفاع عن خصوصياته الدِّينية، والحضارية، والثقافية.

3- إنَّ مقتضيات المواطَنة في الغرب لا تتنافَى مع المحافَظة على الهُوِيَّة الإسلامية، والالتزام بالقيم الإسلامية.
التوصيات:
1- إنشاء مركزٍ علمي بَحْثِيٍّ؛ يُعنى بأوضاعِ المسلمالمسلمين خارج العالَم الإسلامي، ويُصَحِّح الصورة الإسلاميَّة لدى غير المسلمين.
2- تكوين لجنة شرعيَّة في المجمع؛ تُعنى بإيجاد الحُلُول للنوازِل الفقهيَّة التي يواجِهُها المسلمون خارج العالَم الإسلامي.
3- أن يعقدَ المجمع بالتعاوُن مع الجهات ذات العَلاقة في الدول الإسلامية وخارجها - دورات تدريبيَّة مُتَخَصِّصة للأئمَّة والدعاة، ومديري المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلاميَّة.
4- دعوة المسلمينَ خارج البلاد الإسلاميَّة؛ للمُحافَظة على ثوابِتهم الإسلاميَّة، ونَبْذ الخِلافات المذهبيَّة، والتَّمَسُّك بالوَحْدة في الشعائر الدِّينيَّة.

5- أن يكونَ المسلمون خارج البلاد الإسلامية نماذج حضارية، تُمثِّل الإسلام بسلوكياتهم وتعامُلهم مع الآخرين.
6- دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي لِدَعْم الإدارة التي تُعنَى بِشُؤون المسلمينَ في الدول غير الأعضاء في المنظَّمة، وتفعيل القَرَارات الصادرة عنِ المنظمة بهذا الشأن.

والله أعلم
بعض مراجع البحث:

- «معالم العلاقة مع الآخر، ضوابطها ووسائلها»؛ للأستاذ الدكتور/ علي جمعة، مفتي الديار المصرية.
- «ورقة معالي الشيخ عبد الله بن بيه المقَدَّمة إلى مؤتمر "نحن... والآخر"» بدولة الكويت 6 - 8 مارس 2006 م.
- «التعايُش مع الآخر حقيقة تاريخية، وضرورة واقعية»؛ لفضيلة الشيخ/ محمد الحسن ولد الدَّدَو الشِّنقيطي.

- «المفاهيم الأساسية للدعوة الإسلامية في بلاد الغرب»؛ للمستشار الشيخ فيصل مولوي.

- «من الجوانب الفقهيَّة في علاقة الإسلام بالغرب»، كلمة مقدمة إلى مؤتمر: "نحن... والآخر"، المنعَقِد بدولة الكويت تحت رعاية وزارة الأوقاف؛ إعداد الدكتور/ صلاح الصاوي.

- «في التواصل مع الآخر: معالم وضوابط ووسائل»، ورقة مقدَّمة إلى المؤتمر السنوي الثاني: "نحن والآخر"، المقرر انعقاده ما بين 6 - 8 صفر لعام 1427هـ، الموافق 6 - 8 مارس لعام 2006م بدولة الكويت.

- «الإسلام والتعايُش بين أصحاب الأديان»؛ أ.د/ عبد الله بن صالح العبيد، الأمين العام لرابطة العالَم الإسلامي، المؤتمر العاشر: الإسلام والقرن الحادي والعشرون، يوليو 1998م.
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(�) انظر: «ابن منظور»، (ص728).


(�) انظر: «الصحاح» (ص1498).


(�) انظر: «تاج العروس» (ص157).


(�) انظر: «لسان العرب» (ص332).


(�) انظر: «المعجم الوسيط» (ص513).


(�) «المعجم الوسيط»، ج2/ص 640639 – مجمع اللغة العربية بالقاهرة.


(�) «عرض حول الحوار والتعايُش بين الحضارات والثقافات»، برلين - ألمانيا يوليو 2000.


(�) هود: 118، 119.


(�) الروم: 22.


(�) فاطر: 27، 28


(�) هود: 118، 119.


(�) «الصواعق المرْسَلة» (2/519).


�المواهب السنية (ص162)


� ـ "العُزْلة" للخَطَّابيِّ بتصرُّف يسير (1/59).


� ـ العزلة للخطابي (1/59).


� ـ قال الإمام السيوطي في "ألفية الحديث": 


والواضعون بعضهم ليفسدا **** دينا وبعض نصر رأي قصدا


� ـ رواه أحمد (3292)، والبيهقي في الكبرى (20869).


� ـ انظر مرقاة المفاتيح (9/128).


� ـ انظر عون المعبود بشرح سنن أبي داود (14/18 )، وفيض القدير للمناوي (5/511). 


� ـ انظر إحياء علوم الدين (4/299)


� ـ إشارة إلى قول الساعر : 


وَمَا أَنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ	***	غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ


� ـ روح المعاني للألوسي (1/39)


� ـ ومن أمثلة ذلك: 


ـ رفع الملام عن الأئمة العلام؛ لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس.


ـ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ليوسف بن عبد البر النمري المالكي.


ـ أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف ـ رحمه الله ـ.


(�) الحجرات: 13.


(�) أخرجه الترمذي. 


� قال ابن خلدون في تاريخه (1 / 54) في الباب الأوّل من الكتاب الأول في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات


الأولى في أنّ الاجتماع الإنسانيّ ضروريّ، ثم قال:" ويعبّر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدنيّ بالطّبع أي لا بدّ له من الاجتماع الّذي هو المدينة في اصطلاحهم وهو معنى العمران وبيانه أنّ الله سبحانه خلق الإنسان وركّبه على صورة لا يصحّ حياتها وبقاؤها إلّا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركّب فيه من القدرة على تحصيله إلّا أنّ قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادّة حياته منه ولو فرضنا منه أقلّ ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلّا بعلاج كثير من الطّحن والعجن والطّبخ وكلّ واحد من هذه الأعمال الثّلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتمّ إلّا بصناعات متعدّدة من حدّاد ونجّار وفاخوريّ وهب أنّه يأكله حبّا من غير علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله أيضا حبّا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزّراعة والحصاد والدّراس الّذي يخرج الحبّ من غلاف السّنبل ويحتاج كلّ واحد من هذه آلات متعدّدة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير ويستحيل أن تفي بذلك كلّه أو ببعضه قدرة الواحد فلا بدّ من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتّعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف".


(�) انظر: «افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة»؛ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.


(�) المائدة: 82.


(�) المائدة: 82.


(�) آل عمران: 113.


(�) «الطرق الحكمية» (ص254).


(�) الممتحنة: 8.


(�) النساء: 90.


(�) رواه البيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «معرفة السنن والآثار» برقم (4213)، وانظر: «سيرة ابن هشام» (1/133).


(�) الأعراف: 157.


(�) «مدارج السالكين» (1/ 234 - 2350). 


� قال شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" (20 / 68):" مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي هُوَ جَلْبُ الْمَنَافِعِ وَدَفْعُ الْمَضَارِّ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ اتِّفَاقُ الْعُقَلَاءِ عَلَى مَدْحِهَا - مِثْلَ الصِّدْقِ وَالْعَدْلِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالْإِحْسَانِ إلَى النَّاسِ بِالْمَالِ وَالْمَنَافِعِ وَمِثْلَ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْوَرَعِ الْمُطْلَقِ وَالزُّهْدِ الْمُطْلَقِ مِثْلَ جِنْسِ التَّأَلُّهِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالْخُشُوعِ وَالنُّسُكِ الْمُطْبَقِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ أَنْ يَكُونَ لِأَيِّ مَعْبُودٍ كَانَ وَبِأَيِّ عِبَادَةٍ كَانَتْ فَإِنَّ هَذَا الْجِنْسَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ مَا مِنْهُمْ إلَّا مَنْ يَمْدَحُ جِنْسَ التَّأَلُّهِ مَعَ كَوْنِ بَعْضِهِ فِيهِ مَا يَكُونُ صَالِحًا حَقًّا وَبَعْضُهُ فِيهِ مَا يَكُونُ فَاسِدًا بَاطِلًا. وَكَذَلِكَ الْوَرَعُ الْمُشْتَرَكُ مِثْلَ الْكَفِّ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ مُطْلَقًا وَعَنْ الزِّنَا مُطْلَقًا وَعَنْ ظُلْمِ الْخَلْقِ. وَكَذَلِكَ الزُّهْدُ الْمُشْتَرَكُ مِثْلَ الْإِمْسَاكِ عَنْ فُضُولِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَهَذَا الْقِسْمُ إنَّمَا عَبَّرَ أَهْلُ الْعَقْلِ بِاعْتِقَادِ حُسْنِهِ وَوُجُوبِهِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ دُنْيَاهُمْ لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ وَكَذَلِكَ مَصْلَحَةُ دِينِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ دِينًا صَالِحًا أَوْ فَاسِدًا".


(�) الأنفال: 61.


(�) تفسير القرطبي. 


(�) رواه مسلم (4619)، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو، وغيرها.


(�) التوبة: 6.


(�) متفق عليه.


(�) «شرح النووي لصحيح مسلم» (7 / 320).


(�) رواه البخاري (1771)، باب: "حرم المدينة".


(�) «فتح الباري» (6/274).


(�) «المغني» (10 /432).


(�) «الأم» (4/248).


(�) آل عمران: 119.


(�)  آل عمران: 119.


(�) «تفسير الطبري» (7/151).


(�) آل عمران: 119.


(�) «تفسير المنار». 


(�) رواه البخاري برقم (3799)، باب شهود الملائكة بدرا.


(�) رواه البخاري (3101)، باب: "صفة إبليس وجنوده".


(�) «الموافقات» (5/177 - 178).


(�) آل عمران: 64.


(�) العنكبوت: 46.


(�) المائدة: 5.


(�) آل عمران: 75.


(�) الممتحنة: 8.


(�) النساء: 92.


(�) الأنفال: 72.


(�) الأنفال: 61.


(�) الحجرات: 13.


(�) النساء : 93.


(�) البقرة: 190.


(�) النساء: 75.


(�) الممتحنة : 1.


(�) الكافرون 1 - 6.


(�) «سيرة ابن هشام» (1/362).


(�) الأنعام: 143، 144.


(�) النحل: 125.


(�) انظر: «سماحة الإسلام في معامَلة غير المسلمين»؛ لعبد الله بن إبراهيم اللحيدان ص20 وما بعدها؛ حيث أورد الباحث نماذج حيَّة تدل على سماحة الإسلام في معامَلة الآخر. 


� انظر: «مجلة إسلاميَّة المعرفة»، السنة التاسعة، العدد 33-34، عام 2003م، مقال بعنوان: «المسلم والآخر: رؤية تاريخيّة»؛ لعماد الدين خليل، ص130 وما بعدها. 


(�) الكهف :29.


(�) البقرة :256.


(�) النساء :80.





